التعجب (فما أصبرهم   على  النار) 

التمني    (ليت  الشباب يعود  يوما) 

الاستفهام (الأصل  أنه إنشاء   لكن لو كان  إنكاريا فإنه يفيد    الخبر مثل    قوله عز وجل (هل تعلم له  سميا) خبر أنه   لا سمى له ولا عدل   ولامساوى   له 

المتن /// فأما أقسام الكلام فأفل ما يتركب  منه الكلام اسمان أو اسم وفعل  أو فعل وحرف أو اسم وحرف  والكلام ينقسم إلى  أمر ونهى وخبر واستخبار 

وينقسم أيضا إلى  تمن وعرض  وقسم 
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقى  في  الاستعمال على موضوعه  وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من  المخاطبة  والمجاز  ما تجوز عن موضوعه                               الشرح    /      فيما سبق وضحنا أن تقسيم  أقسام الكلام  إلى تمن  وعرض  وقسم – تقسيم غير حاصل  لأن الثلاثة من  أقسام  الإنشاء 

 المتن/// و الحقيقة إما لغوية  وإما شرعية  وإما عرفية                                           المجاز إما أن يكون بالزيادة أو نقصان- أو نقل أو استعارة والمجاز بالزيادة فقال قوله تعالى ( ليس كمثله شئ )
المجاز بالنقصان (واسأل  القرية ) يوسف82
المجاز بالنقل كالغائط   فيما يخرج من الإنسان 

المجاز بالاستعارة (جدارا  يريد أن ينقض )                                             الشرح / ما زلنا فى المقدمة اللغوية-  وهى ضرورية للحاجة  إليها في  أصول الفقه 

الكلام ينقسم تقسيما أخر  هو حقيقة ومجاز  الحقيقة هى اللفظ المستعمل أولا أى اللفظ الذى بقى  على ما استعمل فيه أول مرة  مع ملاحظة أن  الحقيقة و المجاز لا يكونان  إلا في المركب فاللفظ المفرد يحمل  في   الأصل  على الحقيقة (الأسد) لكن فى التركيب (جاء أسد) فيحتمل  أن يكون حقيقة أو مجاز وقال الجوينى   أن الحقيقة ما بقى  في  الاستعمال على موضوعه  بقى  شائعا في  استعمال الناس  له على موضوعه  على ما وضع له فى دلالته اللفظية الأصلية أو استعمل  في  ما اصطلح عليه  في  المخاطبة ما اصطلح الناس عليه واتفق عليه من المخاطبة فى أصل  الكلام                                                            المجاز لغة /  مكان الجواز- العبور- فتقول هذا مجاز من إلى- اصطلاحا   ما تجوز عن موضوعه  أي  ما نقل عما وضع له فى أصل اللفظ أو اللفظ الذى استعمل ثانيا  ويمكن أن نقول الحقيقة هي  بقاء   اللفظ على وضعه  الأول 
المجاز/ نقل اللفظ من معناه  الأول إلى  معنى ثاني    لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهما 

(رأيت أسدا)   (رأيت خالدا ) نظرا  لشجاعة خالد ونأتي  إلى قضية مهمة هل فى القران مجاز؟ 

قال البعض نعم  في  القران مجاز (وسل  القرية) (جدارا  يريد أن ينقض) وقال البعض لا يوجد فى الأسماء والصفات  ولا يوجد فى العقائد وما سوى  ذلك  يوجد 
وقال البعض لا يوجد في   القران مجاز بل كله  على الحقيقة لا مجاز نقص  ولا زيادة- ولانقل   والحرف الزائد فقط  عند  النحويين  أما من ناحية المعنى فلا واشد من دافع  عن الرأي  الأخير  هو (بن القيم) وأعتبره   أي  المجاز من الطواغيت  الأربعة على ابتدعها أهل البدع  والأهواء  لإسقاط الدين  

ونقول /
1- لا يجوز المجاز إلا بقرينة   وربما خفيت  القرينة  فيقع االإلتباس   على المخاطب فلا يفهم مراد الله. 
2- المجاز ظني   لا قطعي  وقد ذمت الشريعة الظن ( ما  لهم به من علم إلا إتباع   الظن )  النجم
3- فتح   طريق  المجاز- أ دخل الفرق  الزائغة  وأصحاب المقاصد  السيئة لهدم    الدين حتى أن الباطنية قالوا الصلاة  هي  موالاة الإمام  والحج هو القصد   إلى مرقد الإمام وقالوا (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) هى عائشة 
4- العدول عن  الحقيقة  إلى   المجاز  يقتضى  نسبة العجز إلى الله فلا يمكن القول مثلا إن الله لم يجد لفظ أفضل من لفظ استوي   فجاء المتكلمون  فوضحوا لفظا أخر هو استولى 
5- فتح باب التأويل  والمجاز بهما  ترتفع الثقة من النصوص فلا يمكن لقاض  أن يحكم فى قضيه لها حقيقة ومجاز بل لا يمكن تكفير  من يقول سبحانى أنا الحق-  فتقول هو مجاز فليس كافرا 
6- القائلون  بالمجاز اتفقوا على أن الأصل  في  الكلام الحقيقة  والمجاز خلاف الأصل 
7- تحكيم العقل فى اللغة غير سائغ  - فقد فهم السابقون مراد الله بمدلول الله والألفاظ- لا بتحكيم  العقل 
8- بعض  الكلمات لها  معاني  كثيرة عين مثلا  تطلق على الجاسوس- حاسة البصر  ودلوك  تطلق على زوال الشمس وغروبها فأيهما حقيقة  أيهما  مجاز 

8- المجاز يجوز نفيه ( طار زيد  من الفرح) يمكن نفى الطيران وأما القران فلا يمكن نفى شيى  منه لذا فإن إعمال  المجاز في  صفات الله هو الحاد  المشركين 
قال بن القيم لو بثت المجاز لكل مدع  ما ثبت  شيى من العبادات                           وأخيرا هل فى اللغة العربية مجاز أم لا؟ 

على حد البلاغين- يوجد مجاز ( كبد السماء-) –( قامت الحرب على ساق ) – اشتعل الرأس شيبا)  والبعض قال لا  لأن المجاز نقل بقرينه ولقد فهم العرب قديما كل ما كان يقال لهم بدون قرينه لسلامة العقيدة وصفاء الذهن واستقرار فهمهم 

وقال البعض هو خلاف أدبى 

ثم انتقل المؤلف إلى نقطة أخرى فى مبحث أقسام الكلام  فقال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية 

وذكر أنواع المجاز بالزيادة مثل  ( ليس كمثله  شئ) 

بالنقصان ( وأسال القرية) 

بالنقل ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) 

بالاستعارة ( جدارا يريد أن ينقض) 

ونرد بأن القائل بالمجاز قال المجاز إما عقلى / إسناد  الفعل إلى  من لم يفعله أو لغوى مثل ( مات فلان) 
زيادة- نقص- استعارة- نقل 

الرد على المجاز اللغوى أن قول  الله عز وجل ( ليس كمثله شئ ) الكاف تأكيد لعدم المثلية  

نقص/ وأسال القرية- بل هى مفهومة القرية يعنى  سكان ودور فلما أراد سؤال الناس قال وأسال القرية ولما أراد المساكن قال وتلك مساكنهم لم تسكن  

مجاز بالنقل نقول- أن الغائط  حقيقة عرفية لا مجاز فيها                           وقولهم مجاز استعارة ( جدارا يريد أن ينقض  ) يقول الله عز وجل يقول(ولله يسجد من في  السموات ومن في  الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال    ---) الحج 
بل جبل أحد قال عنه  النبي  (أحد جبل يحبنا ونحبه ) 

وأنين الجذع  لما فارقه النبي   وخطب على المنبر  

وتسبيح الحصى  في  يده صلى الله عليه وسلم
وشكوى الجمل له 

إذن  الكل مردود  عليه 

نعود إلى الحقيقة وتقسيمها  إلى لغوية  وشرعية  وعرفية 

نقول أن الأصل فى اللفظ الحقيقة اللغوية 

الصلاة فمثلا لغة/ الدعاء 

فجاء الشرع فصارت  الصلاة شرعا/ أقوال وأفعال  مخصوصة مفتتحة بالتكبير  ومختتمة  بالتسليم 

والحقيقة العرفية هي  ما تعارف  عليه الناس على جميع مستوياتهم كالدابة لذوات الأربع 

وهذا خلاف أيهم يقدم الحقيقة اللغوية أم الشرعية أم العرفية قال الجمهور الحقيقة الشرعية تقدم عند التعارض على العرفية واللغوية وتقدم الحقيقة العرفية على اللغوية  ( غير ما قال الحنيفة) وثمرة الخلاف لو  أقسم رجل إلا يأكل لحما ثم أكل سمكا  هل عليه كفارة يمين  لأن السمك لحم من قال  بتقديم العرفية  يقول ليس عليه شى 

ومن قال تقدم الحقيقة اللغوية على  العرفية قال عليه كفارة من  هنا جاءت  قيمة هذا المبحث فهو مهم 

وقال البعض بل ننظر  إلى السياق لنغلب  ونرجح طبقا  للسياق و اللحاق- وهو قول طيب بضوابطه                                                                      المتن // /و الأمر استدعاء الفعل بالقول  ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه ( افعل) وهى عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل علي ما دل عليه
الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيخمل عليه ولا يقتضى التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضى الفور  والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية  إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن الصلاة – تنبيه - 
من يدخل فى الأمر والنهى ومن لا يدخل يدخل  في  خطاب الله تعالى المؤمنون أما الساهى والصبي   والمجنون فهم غير داخلين فى الخطاب والكفار مخاطبون  بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ( ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين  )
والأمر بالشئ نهى عن ضده والنهى عن الشى أمر بضده                           الشرح /  الأمر قال المؤلف  استدعاء الفعل  بالقول ممن  هو دونه على سبيل  الوجوب  

وقيل استدعاء الفعل  بالقول على جهة الاستعلاء   وصيغته الأمر ( أفعل) أو بصيغه المضارع المقترن بلام الأمر أو بالجمل الخبرية  التي  يقصد بها  الأمر والطلب لا الأخبار الأول مثل ( أقم الصلاة لدلوك  الشمس) 

الثاني  مثل ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )  الثالث مثل ( والوالدات  يرضعن أولادهن  حولين كاملين لمن أراد  أن   يتم الرضاعة ) البقرة 233
المراد أمر الأمهات  بإرضاع أولادهن  لا الإخبار 

صيغة افعل تستعمل لمعان كثيرة 

1- الوجوب ( وأقيموا الصلاة) 

2- الندب ( فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرا) الصارف إ لى الندب أن النهى لم يأمر الكل بالكتابة ولم ينكر على من لم يكاتب عنده 
3- التأديب ( يا غلام سم الله وكل بيمينك) والتأديب لعموم المكلفين 
4- الإرشاد ( واشهدوا إذا تبا يعتم ) 
5- الإباحة ( كل من طعامى) 
6- التهديد ( اعملوا ما شئتم) 
7- الإكرام   ( ادخلوها بسلام أمنين) 
8- الإهانة  (ذق  إنك أنت العزيز الكريم) 
9- التعجيز ( فاتوا بسورة من مثله) 
   10 – السخرية ( كونوا قردة ) 
   11 – الدعاء ( رب اغفر لى) 

وغيرها

والشاهد أن ا فعل إذا تجردت  عن القرائن  يقتضى الوجوب حقيقة فإذا جاءت  قرينه سارت ندبا - مباحا- تعجيزا - وهكذا 

وهل يقتضى الأمر التكرار الصحيح أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل  من غير تكرار  إذ هي  موضوعة للفعل مرة 

إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة  التكرار فمثلا( يا أيها  الذين  امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم   إلى  المرافق ) المائدة 6  فتكرار الوضوء لتكرار الصلاة 

قال المؤلف ولا يقتضى الفور والصحيح أن الأمر المطلق يقتضى الفور ولا يجوز إلا بقرينه- لأن الأمر قد اقتضى الوجوب- فجعله على الفور ليكون ممتثلا لأمر 

كذلك بمجرد التأخير  للفعل يكون معرضا نفسه لخطر عدم  القيام به واحتياطا تجب المبادرة 

فمثلا قول البائع للمشترى بعتك  هذه الدار بكذا تنتقل الملكية  فورا للمشترى و قول الرجل لزوجته ( أنت طالق) تطلق فورا 

ولقوله الله تعالى(  فاستبقوا الخيرات ) وقوله  سبحانه (سارعوا  إلى مغفرة من ربكم )
لذا فإن الحج على الفور لا التراخي 
ثم قال والأمر بإيجاد الفعل  أمر به وبما  لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها 

قد يتوقف إيجاد الفعل المأمور به إيجاد شى أخر فى حكم الأمر؟ 

1- إلا يكون فى مقدور المكلف ( النصاب- للزكاة-المال -
 أمر الاستطاعة للحج- فهذا لا يكلف به الإنسان ولا يتناوله الأمر
2- فإذا كان الفعل مقدورا للمكلف ( وأقيموا  الصلاة) لا بد لها من وضوء أذن الوضوء واجب و الذهاب إلى الحج   يحتاج  السفر- فالسفر  واجب

الصلاة جماعة- المشي إليها- واجب مثل الصلاة 
لذا فالقاعدة هنا  ما لا يتم الواجب إلا به  فهو واجب 

ثم قال أن المؤمنين يدخلون فى خطاب الله وفى هذا القول مسألتان  الأولى إذا خاطب الله النبى بالأمر بفعل عبادة  ليس فيه تخصيص فإن   أمته  تشاركه  في حكم ذلك  الأمر 
وإذا توجه الخطاب بالأمر إلى الأمة  فإن الرسول بدخل فى الخطاب ( خذ من أموالهم صدقة) ( وقول النبي  أيها  الناس إن الله قد فرض عليكم  الحج فحجوا ) فإن النبي  يدخل فيه  ولا يخرج من الخطاب إلا بقرينه 

ويخرج من الخطاب الساهي  و الصبي  و المجنون 

ثبت  في الصحيح أن الله  قال (قد فعلت ) بعد  قولهم  ( ربنا لا تؤاخذنا إن  نسينا أو أخطأنا ) وهم من لم يبلغ ( رفع القلم عن ثلاث النائم  حتى يستيقظ  وعن الغلام حتى يبلغ   وعن المجنون حتى يفيق) 

ويؤمر وليه بتعويده الصلاة وتدريبه عليها والمجنون كذلك غير مخاطب للحديث السابق 

مع ملاحظة أن الناسى أو الساهى غير مخاطب ساعة النسيان أو السهر إلى أنه كما قال النبي  ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )
والكفار  مخاطبون بفروع الشرعية نعم   هم مخاطبون أولا  بالإسلام ومخاطبون بكل ما خوطب به  المؤمنون من صلاة وصيام  وحج 
قال تعالى(وويل للمشركين  الذين لا يؤتون الزكاة ) فصلت 6
وقال تعالى( ماسلككم في   سقر  قالوا لم نك  من المصلين ) المدثر 42-43
مسألة- ما حكم الصبي  والمجنون في  الآخرة ؟
يمتحنون إن كانوا أولاد  كفار وإن كان من المسلمين  فالراجح يدخلون الجنة

أما امتحان  من مات صبيا أو مجنونا فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى  دخل النار

هل هناك امتحان فى الآخرة ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود  فلا يستطيعون )إذن هناك امتحان

وقال المؤلف والأمر  بالشى  نهى عن ضده و النهى عن الشئ  أمر بضده 

يشمل هذا الواجبات  والمستحبات فالأمر بالواجب  والمستحب نهى  عن  إتيان  ضده والنهى عن الشى أمر بضده وقيل  الأولى أن تقول الأمر بالشى نهى من جميع أضداده و النهى عن الشى أمر بأحد أضداده 
النهى عن الزنا فمثلا أمر بأحد أضداده - الصيام- الزواج

المتن/// والنهى استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة- التهديد- التسوية أو التكوين 

الشرح/ النهى لغة/ المنع
وسمى العقل نهيه لأنه ينهى صاحبه  عن الوقوع فيما يخالف الحق و الصواب 

اصطلاحا/ هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه 
ويأتى مقرون بلا الناهية ( ولاتتبع   أهواء الذين لا يعلمون )الجاثية 18
بصيغة مخصوصة غير المضارع ليخرج منها صيغة الأمر مثل دع- اترك- كف - تتضمن طلب الكف لكن بصيغة الأمر وفيها خلاف

ويأتى أحيانا- وصف الفعل بالتحريم- أو الحظر- أو القبح أو بذم فاعله- أو ترتب عقوبة على فعله (ولا تقربوا الزنا )الإسراء 32
نفى الحل ( فإن طلقها فلا تحل له ) 

التحريم(ولا تقتلوا  النفس التي  حرم الله إلا بالحق ) الأنعام 151
الدعاء(ربنا  لاتزغ  قلوبنا  بعد إذ هديتنا )آل عمران 
صيغة النهى ( لا تفعل) إذا تجردت عن القرائن فإنها تقتضى التحريم ولا تحمل على غيره إلا بقرينه 

مسألة/ النهى الوارد بعد الأمر تقتضى التحريم خلاف الأمر الوارد بعد النهى بقاعدة درء  المفاسد  مقدم على جلب المصالح  - فنعمل به طبقا لهذه القاعدة 

مسألة النهى يقتضى الانتهاء عن المنهي  عنه فورا ويقتضى التكرار- لأن النهى يكون عن قبيح- فيجب اجتنابه  فورا وفى كل وقت 

وقال المؤلف ويدل على فساد المنهى عنه سواء كان المنهى عنه عبادة أو معاملة 

فالمراد  بالفساد أولا هو عدم ترتب الآثار 

ففي  العبادات – عدم براءة الذمة   وفى المعاملات عدم إفادة الملك  وعدم الحل 

فمن نذر صيام يوم العيد لو صام  فصيامه فاسد 
وعقد الربا فاسد وليس حلالا 

وقال بعضهم لو كان النهى لوصف ملازم مثل
( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فالفساد مطلق وإذا كان الوصف منفكا مثل ( نهى عن لبس الحرير) 

فلبس حريرا وصلى- الصلاة صحيحة مع الإثم  ( لا فساد- بل كراهة)

المتن/// وأما العام فهم ما عم شيئين  فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا وألفاظه   أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة (من) فيمن   يعقل (وما) فيما لا يعقل وأي  في  الجميع ( أين) فى المكان (متى) في الزمان (ما) فى الاستفهام فالجزاء وغيره و (لا) فى المنكرات  

والعموم  من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم فى غيره من الفعل وما يجرى مجراه                               الشرح

– فإن لم يكن مقارنا كان ناسخا – لا مخصصا.

الجمهور لم يشترط ذلك – فالتخصيص يكون بدليل مستقل أو غير مستقل – مقارن للنص العام أو غير مقارن له – الشرط الوحيد هو ألا يتأخر وروده عن وقت العمل به وإلا عد ناسخا لا مخصصا

التخصيص وأدلته

المتصل: كلام مستقل متصل بالتام – تام بنفسه متصل بالعام أي مذكور معه عقبه (فمن  شهد منكم الشهر فليصمه )  ( ومن كان  مريضا أو على سفر فعدة من أيام  اخر )هما غير مشمولين بالعموم.

2-كلام مستقل منفصل – كلام تام بنفسه لكنه غير موصول بالنفي الوارد فيه اللفظ العام (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة  قروء ) البقرة 228
يشمل المطلقة كل مطلقة مدخول  بها أو غير مدخول بها وقال  تعالى (يا أيها  الذين  الشرح/ العام لغة/ الشامل المتعدد عمهم الخير/ شملهم اصطلاحا/ لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة  واحده من غير حصر

ألفاظ العموم 

كل وجميع قال تعالى( كل نفس ذائقة الموت )

2-الجمع المعرف  بأل أو بالإضافة ( إن الله  يحب المحسنين ) (

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات  )

3- المفرد المعرف بال الاستغراق ( والعصر  إن الإنسان لفى  خسر) العصر 

الإنسان جميع أفراد الإنسان 

4- المفرد العرف بالإضافة ( وإن تعدوا نعمة الله  لاتحصوها )

5- الأسماء الموصولة ( إن الذين يأكلون  أموال اليتامى  ظلما )

6- أسماء الاستفهام (من ذا الذى يقرض الله) 
7- أسماء الشرط ( من- ما- أين) (فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
8- نكره فى سياق النفى (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) 
أما النكرة  في  سياق الإثبات  فليست من العموم (إن  الله يأمركم أن تذبحوا بقرة )

هل ندخل الإناث فى خطاب الذكور؟ الراجح لا  إلا بدليل 

ثم قال المؤلف والعموم من صفات النطق أي أن العموم من عوارض  اللالفاظ – لا من عوارض المعاني   ولا من عوارض الأجسام- اصطلاحا 

لأنه في  الأصل من عوارض الأجسام- عم الحبل الحطب  ومن عوارض المعاني  وعممت الناس بالعطاء 

قال لا يجوز دعوى العموم فى غيره من الفعل وما يجرى مجراه لا يجوز في دعوى العموم في  غير صيغ العموم السابقة من الفعل معا يجرى مجراه- (كل- أشرب) هذا لا يدل على العموم- بل يمثل بأكل أي  شئ - لا يمكن أن يكون المراد كل شى- اشرب كل شى 

قوله وما مجراه- ما يشبه الفعل من الأوصاف ونحوها لأنه من المطلق  حينئذ 

فالفرق بينهما أن العام  عموم شمولي 

المطلق عام عموم بدلي لهذا البعض  يقول المطلق عام  لكن بدلى   

الفرق بينهما كذلك فى التعريف  العام- هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعه واحدة 

قوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة )

وعنده رقاب إذن أي  رقبة- وليس كل الرقاب  هذا هو المطلق أنفق ريالا أي  ريال- عندك عشرة- أي  واحد- لكن لو قلت انفق الريالات- بمعناها جميعا يلفظه واحدة أذن تنفق كل ما معك 

مسألة- ما سبب عدم دلاله الفعل على العموم؟ 

النبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر- لكن عندنا-سفر طويل- سفر نسك سفر قصير إذن الفعل لا يدل على العموم 

ثانيا/ النبي صلى في الكعبة- هل نفلا  صلى أم فرضا 

أما أنه صلى نفلا  أم فريضة - إذن لا يصلح الفعل أن يكون عاما  وقول المؤلف أو ما يجرى مجراه مثلنا له بالأكل والشرب كذا قضاء النبي في مسألة هل تفيد العموم أم الخصوص للمسألة  فقط 

المتن/// والخاص  يقابل العام والتخصيص تمييز  بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل 

فالمتصل/ الاستثناء والتقييد بالشرط  - والتقييد بالصفة 

والاستثناء/ إخراج ما لو لاه لدخل في الكلام- وإنما يصح بشرط  أن يبقى من المستثنى منه شى.

ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الخبر ومن غيره.

والشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط – ويجوز أن يتقدم عن المشروط

والمقيد بالصفة: يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في  بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد.

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتحصيل الكتاب بالسنة وتخطيط السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس  ونعنى بالنطق قول  الله سبحانه وتعالى وقول النبي .

الشرح: المؤلف تكلم فيما سبق عن – الخاص – حكم الخاص – تخصيص العام (المتصل – ثم المنفصل) والمطلق والمقيد وفى يحمل المطلق على المقيد.

الشرح: الخاص باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى خاص – عام – ومشترك

الخاص لغة: المنفرد – اختص فلان بكذا.

اصطلاحا: هو كل لفظ وضع  لمعنى واحد على  الإنفراد وهو  ثلاثة أنواع:

خاص شخص (زيد – محمد)

خاص نوعى (رجل – امرأة  - فرس)

خاص جنسي   (إنسان)

واللفظ الموضوع للمعاني  لا للذوات  (العلم – الجهل)

الخاص النوعي  والجنسي  من الخاص لأن المنظور إليه هو تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث أنه واحد بغض النظر  عن كونه له أفراد في  الخارج  أم لا

وكل الأعداد من الخاص النوعي   (مائة – عشرة – عشرين)

حكم الخاص:  بين في نفسه لا إجمال فيه ولا إشكال  فيدل دلالة قطعية لا ظنية (فمن لم  يجد  فصيام ثلاثة أيام  ) المائدة89 المعنى قطعي ثلاثة لا اثنين ولا أربعة كذلك قول النبي (في كل أربعين شاة شاة ) واضح لا يحتمل الزيادة ولا النقصان.

تخصيص العام

العام قلنا يستغرق جميع أفراد  مفهومه والحكم المتعلق به – يثبت لكل أفراده – لكن قد يقوم دليل على أن مراد الشارع ابتداء ليس العموم بل البعض – يعنى تخصيص العام 

التخصيص معناه: قصر  العام على بعض مسمياته أى  أفراده.

اشتراط الحنفية للتخصيص أن يكون المخصص مقارنا للعام ومستقلا عن الكلام ورد فيه امنوا  إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل  أن تمسوهن فما لكم  عليهن  من عدة  تعتدونها ) الأحزاب 49 
تخصيص الآية السابقة التي هي عامة في كل مطلقة مخصص غير المد خول  بها  بعدم العدة 
مثال ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة  شهداء  فاجلدوهم ثمانين جلدة  ولا تقبلوا   لهم شهادة أبدا  وأولئك  هم الفاسقون ) النور – 4

كل من يرمى محصنة يجلد ثمانين – الذين من ألفاظ  العموم 

ويقول عز وجل(( والذين يرمون  أزواجهم  ولم يكن لهم  شهداء إلا  أنفسهم   فشهادة  احدهم  أربع   شهادات بالله  إنه لمن الصادقين ) النور - 6
خصص الأزواج من عموم رمى المحصنات

3-العقل ويعتبره  البعض مخصصا – لأن الشرع  جعله مناط التكليف – بلوغ مع عقل فإذا قال تعالى( وأقيموا   الصلاة ) فمن المعلوم عقلا أنه لا صلاه على طفل ولا صيام على مريض  هكذا تخصيص بالعقل.

4-العرف يصلح أن يكون مخصصا  وهذا مذهب المالكية ( والوالدات يرضعن  أولادهن حولين كاملين لمن  أراد أن  يتم الرضاعة ) البقرة 233  ويتم تخصيصه بالعرف – الوالدات اللاتي ليس من عادتهم إرضاع الأولاد (إرضاع النبي عند حليمة  – وابنه في عوالى  المدينة) 

قوله تعالى( تدمر كل شئ  بأمر ربها ) الأحقاف   25 عن  الريح والعرف يقول  أن الريح  تدمر  ما تدمره  الريح عرفا  بدليل   أنها  لم تدمر المساكن   كما ذكر الله  عز وجل 
قوله تعالى عن ملكة سبأ( وأوتيت  من كل شئ ) يعنى كل شئ يؤتاه   ملك أو ملكه بالعرف

المخصص المتصل (غير المستقل)

الاستثناء مثل أكرم  الطلبة إلا زيدا (إلا – سوى – عدا – ماعدا – ما خلا)

قال تعالى(والعصر إن الإنسان لفي   خسر  إلا الذين امنوا وعملوا  الصالحات )
مسألة:

جاءت عدة جمل متعاطفة على بعض ثم جاء في  أخر الجمل المتعاطفة استثناء فهل يرجع على كل الجمل المتعاطفة أم على آخر جمل؟ 
القول الأول: يرجع على كل الجمل

القول: الثاني: يرجع إلى آخر جملة – قول الأصناف وهو الراجح قال تعالى( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا   لهم شهادة  أبدا  وأولئك  هم الفاسقون )  عندنا جملة – أجلدوهم  ثمانية جلده ولا تقبلوا  شهادتهم -  وهم  الفاسقون – ثم قال تعالى (إلا الذين  تابوا  ) 1- فاجلدوهم
2- لا تقبلوا  لهم شهادة أبدا

3-أولئك هم الفاسقون

الراجح أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة – بدليل توبة الغامدية  فمع توبتها لم يسقط الحد عنها  

-لكن هل يرتفع عنه الفسق بالتوبة – نعم

المخصص المتصل (غير المستقل ) 1-الاستثناء – 2 الشرط                       التخصيص بالشرط  مثل  قول أحدهم (أعط زيدا درهما إن حضر)

وكذلك قوله تعالى (فإن  تابوا وأقاموا  الصلاة واتوا الزكاة  فخلوا سبيلهم ) التوبة -5
واشتراط التوبة

مسألة: هل التخصيص بالشرط يرجع إلى عدة الجمل السابقة أم على الجملة الأخيرة  – الراجح يرجع إلى جميع الجمل السابقة.
3-التخصيص بالصفة: اللفظ بدل على العموم وفى السباق صفة  مفيدة أو مخصصة (أكرام العلماء) ثم (إكرام العلماء الصادقين) الصفة تقيد صفة مخصصة – طائفة دون أخرى. (أعط الطلاب مالا) عام (أعط طلاب العلم  الشرعي مالا) خاص وقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع  إليه  سبيلا ) آل  عمران 97
4-التخصيص بالغاية

نهاية الشئ المقتضية ثبوت  الحكم لما قبلها وانتفاؤها  عما  بعدها – (الحكم بعد الغاية منتف  – وقبلها ثابت)

قال تعالى(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى  المرافق ) المائدة - 6  قبلها نعم – بعدها لا
وقال تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى  فاعتزلوا النساء في  المحيض ولا تقربوهن  حتى يطهرن فإذا  تطهرن فأتوهن   من حيث أمركم   الله )
حتى يطهرن – إذن الإتيان قبل الطهر لا يجوز – بعد التطهر يجوز

ثم قال المؤلف ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة – والنطق بالقياس.
أولا تخصيص الكتاب بالكتاب قال تعالى عن الريح (تدمر كل شئ بأمر ربها )  الأحقاف 25   كل شئ عام – كما تعرف قال تعالى (فأصبحوا لايرى  إلا مساكنهم )
وقوله تعالى( الزانية والزاني  فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور 2 -  هذا يعم الحرة والأمة

ثم قال عز وجل (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) النساء 25  تخصيص الأمة بنصف عذاب الحرة 

ثانيا تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث ( يوصيكم  الله في   أولادكم للذكر مثل حظ  الأنثيين )  النساء 11
عام خصص بقول النبي (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) 

ثالثا: تخصيص السنة بالكتاب- قول النبي (أمرت أن أقاتل  الناس حتى  يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله) 

ثم تخصيصه بقوله تعالى ( قاتلوا  الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر   ولا يحرمون  ماحرم  الله ورسوله ولا يدينون  دين الحق من الذين  أوتوا  الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم  صاغرون ) التوبة 29 
رابعا: تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر) البخاري  خص بقوله (ليس فيها دون خمسة أو سق صدقة) متفق عليه 

خامسا: تخصيص  القران بالقياس

(الزانية والزاني   فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور2 
فيقاس العبد الزاني   على الأمة في تنصيف العذاب فيجلد خمسين جلده

قوله (يحمل عليه  المطلق كالرقبة 

قيدت بالإيمان  في بعض المواضع  وأطلقت في بعض المواضع  فيحمل المطلق على المقيد إذن نذكر المطلق والمقيد وفى يحمل المطلق على المقيد 

المطلق/ هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه  أو اللفظ الدال على فرد  أو  أفراد   غير معينة بدون أي قيد لفظي (رجل- رجال- كتب- كتاب) 

المقيد / هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه  مع تقييده بوصف من الأوصاف أو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها فمثل رجل عراقي- شاب مصري

حكم المطلق يجرى على إطلاقه  ولا يجوز تقييده  إلا إذا قام الدليل على التقييد 

قال تعالى(والذين يظاهرون من نسائهم  ثم يعودون لما قالوا  فتحرير رقبة من قبل أن  يتماسا ) المجادلة 3 
وكلمة رقبة  هنا مطلقة  – إذ ا  من الواجب تحرير أي رقبة 
مثال  المطلق الذي تم تقييده قوله تعالى( من  بعد  وصية يوصى بها أو  دين )  النساء 11
فكلمة  وصية مطلقة- أي وصية بأي مقدار   لكن قيدها الحديث بالثلث لقول النبي  الثلث والثلث كثير 

حكم المقيد/ لزوم  العمل بموجب القيد- فلا يصح إلغاؤه  إلا إذا قام دليل على ذلك- قول الله في سياق المحرمات ( وربائبكم اللاتي  في  حجوركم  من نسائكم اللاتى   دخلتم  بهن  )  النساء 23   فعل هذا  تحرم البنت على من تزوج  أمها  ودخل بها  
ثم يقول رب العزة ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح  عليكم  )  
إذن يعمل بالقيد الذي هو الحرمة إذا دخل الرجل بالأم فتصير  البنت محرمة عليه 

حمل المطلق على المقيد 

الحالة الأولى/ إذا جاء حكم المطلق والمقيد  واحدا وكذا سبب الحكم-  يحمل المطلق على المقيد 

قال تعالى( حرمت عليكم الميتة والدم  ولحم الخنزير ) وقال  سبحانه ( قل لا  أجد  فيما  أوحى  إلى  محرما  على طاعم  يطعمه  إلا  أن  يكون  ميتة  أو  دما  مسفوحا ) الأنعام 145
لفظ الدم  جاءت مطلق في الأولى وفى الثانية  مقيدة  بكونه مسفوحا

وسبب الحكم واحد هو الحرمة- إذن الدم المسفوح حرام ماعدا- الكبد- الطحال- الدم والباقي في اللحم والعرق حلال –بنص 
الحالة الثانية/ يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب- لا يحمل 

قوله تعالى(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  ) المائدة 38 
وقوله تعالى( يا أيها  الذين امنوا  إذا قمتم إلى  الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم   إلى  المرافق )  المائدة 6 
الأيدي مطلقة في الأولى  مقيدة في الثانية

لكن الأولى قطع بسبب السرقة- الثانية غسل بسبب  الصلاة

اختلف الحكم  والسبب فيبقى  كل منها على حاله 

الحالة الثالثة/ يختلف الحكم ويتحد السبب- لا يحمل مثل قوله(يا أيها  الذين  امنوا إذا قمتم  إلى  الصلاة  فاغسلوا وجوهكم  وأيديكم  إلى  المرافق ) المائدة 6 
وقوله(فلم تجدوا  ماءا  فتيمموا   صعيدا طيبا   فامسحوا بوجوهكم  وأيديكم   منه ) المائدة 6 
الأولى الحكم وجوب الغسل- الثانية والسبب  للحكم متحد هو إرادة  الصلاة- فيبقى كل على حاله
المتن/// والمجمل ما افتقر إلى البيان 

والبيان  إخراج الشئ من حيز  الإشكال إلى  حيز   التجلي والنص ما لا يحتمل  إلا  معنى واحدا 

وقيل  ما تأو يله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين   احدهما أظهر من الأخر ويؤول  الظاهر بالدليل ويسمى (الظاهر بالدليل )
الشرح  / ما ذكره المؤلف –مجمل – مبين  - نص  وهذا تقسيم أما  المتكلمون فيقسمون الكلام إلى واضح الدلالة وخفي   الدلالة واضح الدلالة عندهم هو - الظاهر والنص 
وخفي  الدلالة عندهم مجمل  ومتشابه 

والحنيفة يقسمون واضح الدلالة إلى  أربعة   أقسام- مفسر- مبين –نص – ظاهر 
وخفي الدلالة عندهم الخفي- المجمل- المشكل- المتشابه 

وهذا ما سنأخذ به  في هذا البحث إن شاء الله 

الخفي/ هو اللفظ الذي يدل على معناه   دلاله ظاهرة  ولكن في انطباق  معناه  على بعض أفراده نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته  إلى نظر  وتأمل 

فمثلا سارق   ظاهر هو أخذ المال المتقوم  المملوك للغير خفية  من حرز  مثله لكن هل يقال سارق- للنشال- والنباش  أم فيه خفاء - نعم فيه خفاء  

المشكل/ هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته  على المراد منه  بل لا بد من قرينه خارجية تبين ما يراد منه سبب الخفاء في الخفي ليس من نفس اللفظ ولكن من اشتباه انطباق معناه  على بعض الأفراد-  اللفظ  يمكن  أن   يكون   مشتركا( والمطلقات  يتربصن بأنفسهن  ثلاثة قروء  ) البقرة 128 فالمشكل  من  كون  أن  اللفظ نفسه  فيه  إشكال  
وقد ينشأ الأشكال من مقابلة النصوص بعضها ببعض 

قال تعالى (ما أصابك   من حسنة فمن  الله  وما  أصابك  من سيئة فمن  نفسك ) النساء 9   وقوله  تعالى ( قل كل  من عند الله ) النساء 78 
والطريق  لإزالة أشكال المشكل  هو الاجتهاد 

ونقول فيها سبق أن الحسنة والسيئة كلتاهما  بتقدير الله لكن الحسنة سببها التفضل من الله  على عباده  والسيئة هي فعل العبد
وقول سبحانه(فإن  كنت  في شك مما أنزلنا   إليك  فاسأل  الذين يقرءون  الكتاب  من قبلك  لقد  جاءك  الحق من ربك ) يونس 94 
نقول النهى عن الشى قد  يوجه إلى من لم يقع منه هذا الشى 

المجمل / هو اللفظ الخفي الدلالة  خفاءا   راجعا إلى عموم  فيه أو إطلاق 

وقيل هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن لفظيه أو مالية تبينه فسبب الخفاء لفظي لا عارض 

والمبين/ هو اللفظ الواضح الدلالة لتخصيص فيه أو تقييد 

المجمل/ من أجمل الشحم أي إذابة والكلام الذي لا تتضح الدلالة منه  كالشحم المذاب 
اصطلاحا/ ما افتقر إلى بيان من الألفاظ المجملة/ الصلاة- الزكاة- الصيام- الحج 

كلها أراد بها الشارع معنى  شرعيا خاصا لا معنى لغوى لذا جاءت السنة العملية والقولية   بتفسير الصلاة- الزكاة- الحج- الصيام وهكذا 

وقد يكون المفرد نفسه خفي  الدلالة كقوله تعال( والليل إذا  عسعس )يعنى أقبل  - أو  أدبر  
وقد يكون المجمل  بسبب الاشتراك في دلالة الحرف كقوله تعالى( وامسحوا برؤوسكم )  الباء  يمكن أن  تكون  للتبعيض ويمكن  أن  تكون  للإلصاق

المتشابه اللفظ الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منه  ولا توجد قرائن  خارجية تبينه واستأثر  الشارع بعلمه  فلم يفسره   .
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